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  الملخص:

ة من خلال  ة والقانون م الجدیدة المقحمة في المنظومة الاقتصاد عتبر الدور الجدید للدولة من المفاه
ه مفهوم  م الاقتصاد أطل عل ات جدیدة لتنظ ط الاقتصاداستعمال آل وذلك بإنشاء سلطات جدیدة غیر  الض

السلطات الإدارة المستقلة. ال جزائر من البلدان التي استقبلت هذا المفهوم الجدید بإنشائها مألوفة سمیت 
م اقتصاد السوق وتكرسها لإصلاحات 1990للسلطات الإدارة المستقلة منذ سنة  الها لمفاه عد استق ، وهذا 

لة فاقت العشرن سنة. إلا أن  ل مجالات النشا الاقتصاد والذ تواصل لسنوات طو بر في  ة  اقتصاد
ط ابتداء من سنة الملاح الض هو اتجاه الدولة الجزائرة إلى محاولة التراجع  ،2014ظ في السنوات الأخیرة، و

م  ة والاتجاه إلى مفاه عض الأنشطة الاقتصاد مفهوم السلطات الإدارة المستقلة في  عن المواصلة في العمل 
ع علیها العودة إلى النظام التقلید لتسییر النشا الاق ط .أخر     تصاد

ة:   الكلمات المفتاح
ة الجزائرة. ، السلطات الإدارة المستقلة، المنظومة القانون ط الاقتصاد   الض
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Towards the Independent Administrative Authorities Retraction, 
which is governing the Economic Sphere in the Algerian Law 

Abstract: 
The new role of the state is seen as a new concept in the economic and legal 

system through the use of new economic regulation mechanisms and the creation of 
new authorities called independent administrative authorities. Algeria is one of the 
countries which has received this new concept by creating independent  
administrative authorities since 1990, after having received the concepts of market 
economy and the consecration of major economic reforms in all areas of economic 
activity, which have continued for many more than twenty years. However, in recent 
years exactly 2014, the Algerian state has tried try to undo the continuity of work the 
concept of independent authorities administrative in certain economic activities and 
the orientation towards other concepts, which are marked by a return to the traditional 
system of conduct of the economic activity. 
Keywords:  
Economic regulation, independent administrative authorities, the Algerian legal 
system. 
 

Vers l’abandon des autorités administratives indépendantes 
régulatrices de l’activité économique en droit Algérien 

Résumé :  

    Le rôle économique de l’Etat a considérablement évolué avec l’adoption de 
nouveaux concepts et mécanismes d’organisation économique propres à l’économie 
libérale. La réception juridique de la notion de régulation économique s’est traduite 
par l’institution de nouvelles structures de régulation appelées autorités 
administratives indépendantes chargées de réguler l’activité économique. Il est a noté 
qu’après une petite expérience en la matière, on assiste, ces dernières années (depuis 
2014), à l’abandon relatif du concept de régulation indépendante laissant place à la 
résurgence des méthodes classiques de régulation.  
Mots clés :  

Régulation économique, autorités administratives indépendantes, système juridique 
Algérien 
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   مقدمة

ة، ظهر مفهوم جدید وهو منح دور غیر مألوف  ة التي عرفتها الأنظمة الغر في ظل التحولات الاقتصاد
ة عن الأسالیب المعقدة  ، من حیث ابتعاد الدولة بواسطة هیئاتها التقلید للدولة في تسییر النشا الاقتصاد

فاءة ومواك النظر إلى عدم  ط النشا الاقتصاد  ة لض ة والصع اة الاقتصاد ة الح ة هذه الهیئات لخصوص
ات  ة. هذه المعط ، من جهة ثان ات وخبرات النشا الاقتصاد بر من جهة، ونظرا لفن التي تعرف تحولات 
حث عن البدیل عن  ال ل القیود،  ثیرا النشا الاقتصاد والمتحرر من  سمحت لهذه الأنظمة التي تطور فیها 

ة  تلك الهیئات، فتم إنشاء طة للنشاط «هیئات جدیدة أطل علیها تسم ة المستقلة الضا السلطات الإدار
ة. »الاقتصاد ة الاقتصاد ات جدیدة تتناسب مع ما هو مطلوب من الناح   مستعملة آل

م اقتصاد السوق من بینها  وقد عرف هذا المفهوم انتشارا واسعا خاصة في البلدان التي استقبلت مفاه
طة للنشا الاقتصاد وفي الجزائر ابتداء م ن سنوات التسعینات، والذ تجلى بإنشاء العدید من الهیئات الضا

شتى المجالات. غیر أن الملاحظ في السنوات الأخیرة، هو اتجاه الدولة الجزائرة إلى محاولة التراجع عن 
السلطات الإدا ة في فئتها التي توصف  ط الاقتصاد سلطات الض رة المستقلة، محاولة المواصلة في العمل 

. في هذا المقام لابد  م أو التقلید بذلك التخلي عن التسییر الجدید لاقتصاد والرجوع مرة أخر إلى التسییر القد
طة للنشا الاقتصاد في  السلطات الإدارة المستقلة الضا من التساؤل حول نطاق هذا التراجع في العمل 

ة الجزائرة؟  للإ ط المنظومة القانون ة عن ذلك لابد من إبراز مظاهر تغییر التوجه نحو العمل بنظام الض جا
حث الأول(الاقتصاد بواسطة السلطات الإدارة المستقلة  ة  )الم ة القانون ة عن ذلك من الناح والنتائج المترت

حث (   . الثاني)الم
  

حث الأول: ة المستقلة ال الم طة مظاهر التراجع عن العمل السلطات الإدار ضا
  للنشاط الاقتصاد

ة  ان التشرع الجزائر  إعمالفي بدا ة الجزائرة  ة إلى المنظومة القانون ط الاقتصاد سلطات الض
الخصوص ما هو  ة و ه في الأنظمة المقارنة الغر ة تكرس ما هو ما معمول  یتضمن في نصوصه القانون

ة لمجالات تدخل النس ارها  سائد في القانون الفرنسي سواء  اعت زها القانوني  مر ما یتعل  تلك السلطات أو ف
ط الأولى المنشأة في القانون الجزائر والمتمثلة في  الفعل في سلطات الض سلطات إدارة مستقلة. وهو نجده 

ة ومجلس النقد والقرض ات البورصة )1(اللجنة المصرف ة عمل م ومراق ، والتي )3(ومجلس المنافسة )2(ولجنة تنظ
                                                            

ع من  51إلى  32في المواد من  ل الثاني من الفصل الأولالفص - 1 اب الأول من الكتاب الرا ة لمجلس النقد والقرض. وال النس
ة من القانون رقم  157الى المادة  143المادة  ة للجنة المصرف النقد 1990أبرل سنة  14مؤرخ في  10- 90النس ، یتعل 

  .)ملغى( 1990ة أبرل سن 18صادر في  16والقرض، ج ر عدد 
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اهت ة لیتولى لاحقا الاعتراف بها  احمل في ثنا معاییر السلطة الإدارة المستقلة دون تصرح من المشرع في البدا
.  لیواصل المشرع في إنشاء العدید من هذه السلطات وفي أغلب المجالات منها )4(أنها سلطات إدارة مستقلة

اه )6(ومجال المناجم )5(مجال الكهراء والغاز ة واللاسلك )7(ومجال الم ومجال  )8(ةوالمواصلات السلك
.  غیر أن هذه النظرة تغیرت في السنوات الأخیرة من حیث تغیر التوجه من قبل المشرع الجزائر )9(التأمینات

عض المجالات  م هذه السلطات والذ مس  بإدخال بدائل أخر عن هذه السلطات  )المطلب الأول(في تنظ
  (المطلب الثاني).

  
ة المستقلة  لب الأول:المط السلطات الإدار   مجالات التراجع عن العمل 

ط النشا الاقتصاد بواسطة السلطات الإدارة المستقلة نجد من المجالا ت التي مسها التراجع عن ض
اه  )الفرع الثاني(والمجال الصیدلي  )الفرع الأول( من المجال المنجمي ل    .)الفرع الثالث(ومرف الم

                                                             
اب الثالث من المادة الى المادة  - 2 ، یتل ببورصة 1993مایو سنة  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشرعي رقم  57ال

م المنقولة، ج ر العدد    ، معدل ومتمم.1993مایو سنة  23صادر في  34الق
اب الثالث من المادة  -  3 المنافسة، ج ر العدد 1995ینایر سنة  25في المؤرخ  06-95من الأمر رقم  52إلى  16ال ، یتعل 
  .)ملغى( 1995فبرایر سنة  22صادر في  9
موجب القانون رقم  - 4 أنه سلطة إدارة مستقلة  المعدل لقانون المنافسة  12-08على سبیل المثال تم الاعتراف لمجلس المنافسة 

 19رخ في ؤ الم 03-03من الأمر رقم  23ة دام الماحتعدل أ« ى: التي تنص علو منه الفقرة الأولى  9في المادة  03-03رقم 
ما یلي:  2003یولیو سنة  19المواف لـ  1424 الأولى عام دامج ور أعلاه، وتحرر    والمذ

ة: تنشأ سلطة إدارة مستقلة  تدعى في صلب النص " مجلس المنافسة" تتمتع 23المادة  ة والاستقلال  الشخص المعنو
التجارةالمالي، تو  لف  ة الوزر الم تمم الأمر رقم 2008یونیو سنة  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم  ».ضع تحت وصا عدل و  ،

المنافسة، ج ر العدد  203یولیو سنة  19المؤرخ في  03- 03   .2008یولیو سنة  2صادر في  36والمتعل 
الكهراء2002فبرایر سنة  5مؤرخ في  01-02قانون رقم  - 5  6صادر في  8وتوزع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد  ، یتعل 

  .2002فبرایر سنة 
. 2001یولیو سنة  4صادر في  35، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2001یولیو سنة  3مؤرخ في  10-01قانون رقم  - 6

  ملغى.
اه، ج ر عدد 2005غشت سنة  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  -  7 الم . معدل 2005سبتمبر سنة  4صادر في  60، یتعل 

  ومتمم.
ة واللاسلك2000غشت سنة  5مؤرخ في  03-2000قانون رقم  - 8 البرد والمواصلات السلك القواعد العامة المتعلقة  ، ة، یتعل 

البرد والاتصالات  04-18. ملغى. حل محل هذا القانون قانون رقم 2000غشت سنة  6صادر في  48ج ر عدد  المتعل 
ة المؤرخ في الالكتر    .2018مایو سنة  13صادر في  27، ج ر العدد 2018مایو سنة  10ون

تمم الأمر رقم 2006فبرایر سنة  20مؤرخ في  06- 06قانون رقم  - 9 عدل و ، 1995ینایر سنة  25المؤرخ في  07- 95، 
التأمینات، ج ر عدد    .2006مارس سنة  12صادر في  15یتعل 
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  المجال المنجميلأول: الفرع ا
السلطات الإدارة المستقلة نجد المجال المنجمي.  من القطاعات الأولى التي مسها التراجع عن العمل 
مختلف أنواعها سواء  عبر مصطلح المناجم عن الأماكن التي تستعمل للحفر والتنقیب عن المعادن الثمینة  و

اطن الأرض أو على سطح الأرض.انت حدید أو نحاس أو ذهب أو فضة أو الفحم وغیر  وتسمى  ها سواء في 
النشا المنجمي.  ة  ة والقانون ة الاقتصاد ات الحفر والتنقیب من الناح   عمل

عد  ة للدولة الجزائرة التي عرفت التحول نحو الاستثمار فیها  عتبر استغلال المناجم من الأنشطة الحیو
ل عام. فالمنا ش ة أ هي ملك من أملاك الدولة تحرر النشا الاقتصاد  ة للمجموعة الوطن جم هي ملك

ة  18صرح المادة  ة للمجموعة الوطن ة العامة هي ملك من التعدیل الدستور الجزائر بنصها على أن الملك
ة للطاقة وغیرها ع اطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطب قا على هذا المعنى)10(تشمل   . وقد تم النص سا

ام المادة )11( 05-14من قانون المناجم رقم  2موجب المادة  رست أح قبل  1996من دستور سنة  17التي 
  .  )12(تعدیله

فهم من مضمون  م. وهو ما  م مح حتلها قطاع المناجم جعل من الدولة تخصه بتنظ انة التي  هذه الم
ذا نص المادة  1996من دستور سنة  3الفقرة  18المادة   2016من التعدیل الدستور لسنة  3رة الفق 20و

قا للقانون. وهو ما فسر صدور قوانین للمناجم لسنة  ون ط ة  اللتان أكدتا على أن تسییر الأملاك الوطن
ورن أعلاه. 2014وسنة  2001   المذ

ة النشا  ة ممارسة أنشطة فیها أطل علیها تسم ان ام قانون المناجم هو إم میز مضمون أح وما 
ة التطبی أبرزها ضرورة الحصول على الرخصة المن جمي، من حیث احترام  سلسلة من الإجراءات والقواعد واج

ام الهامة التي جاء بها قانون المناجم  عد مرحلة فتح هذا النشا على الاستثمار والتجارة . ومن ضمن الأح
صه لبنود تتعل 2014 أو الصادر سنة 2001سواء الصادر سنة  ة على  ، هو تخص الرقا لفة  الأجهزة الم

ط النشا المنجمي.   النشا المنجمي  في إطار مفهوم شامل وهو ض

                                                            
موجب الالتعدیل الدستور الصا - 10 مارس  7صادر في  14، ج ر عدد 2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16قانون رقم در 

  .2016سنة 
ام المادة  «على:  05- 14من القانون رقم  2تنص المادة  - 11 قا لأح ة  17تطب ة ملك ة عموم من الدستور، تعد ملك

تش تشفة وغیر الم ة والمتحجرة الم ة، المواد المعدن فة المتواجدة في المجال البر الوطني السطحي  للمجموعة الوطن
ع السار  ما هي محددة في التشر ة أو لقانون الجزائر  ادة الدولة الجزائر ع لس حر التا اطني، أو في المجال ال وال

  .»المفعول
سمبر 7مؤرخ في  438-96 مرسوم رئاسي رقم - 12 ه في  ، یتعل بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق1996سنة  د عل

ة، ج ر عدد  1996نوفمبر سنة  28استفتاء  ة الشعب مقراط ة لجمهورة الجزائرة الد سمبر  8صادر في  76في الجردة الرسم د
  . معذ1996سنة 
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ز  ط النشا المنجمي هو التحول في منح المر غیر أن الملاحظ  في تلك الأجهزة المخصصة لض
ح لها بین القانون الصادر سنة  -01قانون رقم . ففي ظل ال2014والقانون الصادر سنة  2001القانوني الصح

عدها الفصل الأول: الإدارة والأجهزة  «استعمل المشرع الجزائر عنوان هو:  10 ع: أجهزة الدولة  اب الرا ال
المناجم لفة  ط النشا »الم . تضمن القسم الأول والقسم الثاني  منه النص على إدارة متخصصة في ض

ارها سلطة إدارة مستقلة، والمتمثلة في  اعت الة المنجمي  ة والو ة للممتلكات المنجم الة الوطن ل من: الو
ة. أما في ظل القانون رقم  ة المنجم ا والمراق ة لجیولوج فقد استعمل المشرع الجزائر عنوان هو:   05- 14الوطن

ة« ع: الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجم اب الرا اب الفصل »ال . تضمن الفصل الأول من هذا ال
الة المصلحة الأول ل من: و ع تجار تسمى  ة ذات طا ارهما سلطات عموم اعت التان المنجمیتان  : الو

ة. ة للنشاطات المنجم الة الوطن ة الجزائر والو   الجیولوج
  

  الفرع الثاني: النشاط الصیدلي
ات على غرار القطاع المنجمي عرف القطاع الصحي في الجزائر هو الآخر التحول في تكرس السلط

طة  التحول من نظام السلطة الإدارة المستقلة الضا ط إحد أنشطتها وهو النشا الصیدلي وهذا  التي تض
غیَر من  )13(11-18للنشا الصیدلي إلى نظام السلطة العامة ذات التسییر الخاص. فقانون الصحة رقم 

اره نشاطا تجارا اعت ة على النشا الصیدلي  وهذا من خلال تغییر الوصف القانوني  السلطة التي تتدخل للرقا
لها من  ة بتحو ة للمواد الصیدلان الة الوطن ة مستقلة الممنوح للو ة ذات تسیر  إلىسلطة إدار مؤسسة عموم

  .خاص
ر هنا أن قانون الصحة المعدل سنة  ط في المجال  )14(2008ونذ ان أول نص تضمن إنشاء سلطة ض

ط في المجال الصیدلي الض الةتمت تسمیتها  الصحي، و ة المستعملة في الطب  الو ة للمواد الصیدلان الوطن
شر  ص الإدارة ال ان ذلك لغرض تخل زة بوزارة. وقد  اشر  المر ات من التسییر الم الصحة وإصلاح المستشف

ة ة والتجرة الأردن ة والتجرة الفرنس التجرة الأمر ل أوجهه اقتداء  ة في  . مع احتفا )15(للمواد الصیدلان
عد فتح النشا الصیدلي  ضا  ة. وقد وضعت هذه السلطة أ اسة الصح م ووضع الس ه والتنظ مهمة التوج الدولة 

                                                            
الصحة، ج ر عدد 2018یولیو سنة  8مؤرخ في  11-18رقم  قانون  -  13   . 2018یولیو سنة  29صادر في  46، یتعل 
تمم القانون رقم 2008یولیو سنة  20مؤرخ في  13-08رقم  نون من القا 7المادة  - 14 عدل و فبرایر  16المؤرخ في  05- 85، 

ة الصحة وترقیتها، ج ر عدد  1985سنة  حما   . 2008غشت سنة  3صادر في  44والمتعل 
ات أثناء عرض مشروع تعدیل قانون الصحة لسنة  -  15 لبرلمان للمناقشة. أمام ا 2008تصرح وزر الصحة وإصلاح المستشف

ة المنعقدة یوم الثلاثاء  ة، الجلسة العلن ة الثان ة السادسة، الدورة العاد ، 2008مایو سنة  06المجلس الشعبي الوطني الفترة التشرع
ة للمناقشات السنة الأولى رقم     .dzwww.anp.2008مایو سنة  12مؤرخ في ، 65الجردة الرسم
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ة ات الإنتاج والتوزع والتصدیر والاستیراد لهذه المواد الصیدلان عمل ام  الق السماح لهم   )16(على الخواص 
شرة، والتي تستدعي  حملها هدا النشا لغرض توجیهها للصحة ال النظر إلى الخطورة التي  ة الصارمة  الرقا

ة على الصحة العامة عندما یتحول الغرض من هذا النشا  إلى الاعتداء على الصحة  التجار للمواد الصیدلان
ة المواد  الة والمتمثلة في مهمة السهر على مراق لت للو ات التي أو العامة. وهو ما تجلى في الصلاح

ذا الصید ط السوق و ة من حیث نجاعتها وجودتها وسهولة الوصول إلیها وضمان ض ة والمستلزمات الطب لان
مات في مجال النشا الصیدلي   .)17(ضمان احترام القوانین والتنظ

   
اهالفرع الثالث:    قطاع الم

صرح المادت ة وهذا  ة العموم اه من الأملاك الوطن من  19و 18ین على غرار قطاع المناجم تعتبر الم
ة الأملاك  )18(2016التعدیل الدستور لسنة  حما ذا تكفل الدولة  ة و عة الأملاك العموم التي تضمنتا طب

ة رقم  ، قانون الأملاك الوطن التدقی ضا و ة. والتي تضمنها أ ة العموم  15بنصه في المادتان  30- 90المائ
ة الطب 16و اه من الأملاك العموم ار الم ةعلى اعت ة والاصطناع اه الصادر سنة )19(ع ما أن قانون الم  .

ادئ والقواعد التي یتم  )20( 2005 في المادة الأولى منه نص صراحة على أن الهدف من إصداره هو تحدید الم
ة. ارها ملكا للمجموعة الوطن اعت ة    بها تسییر واستغلال الموارد المائ

ة، ة الوطن ة  وفي سبیل الحفا على هذه الملك ام تتضمن الحما اه جملة من الأح فقد تضمن قانون الم
ط  ع الاستشار وسلطة الض ة تتراوح بین الطا اه في إطار وضع أجهزة مؤسسات والطرقة التي یتم بها إدارة الم

اه ة للم ط الخدمات العموم اه من )21(من خلال السماح بإنشاء سلطة ض . بهذا المعنى، فقد اعتبر قطاع الم
ع الصناعي القط اره من المراف العامة ذات الطا اعت ط الاقتصاد في إطار عصرنتة  الض اعات التي حظیت 

                                                            
تنص على أن المؤسسات المخولة لها صناعة وتوزع واستیراد  2008من قانون الصحة المعدلة سنة  184انت المادة  -  16

ة والخاصة التي تحصلت على الاعتماد. قانون رقم  ة هي المؤسسات العموم .13-08وتصدیر المواد الصیدلان   ، مرجع ساب
ة هي مؤسسات الإنتاج والاستغلال  11-18قم من القانون ر  219و 218أما المادتان       فتنصان على أن المؤسسات الصیدلان

 . ام القانون التجار ة والتي یتم إنشائها وف أح الجملة لمواد الصیدلان   والتصدیر والتوزع 
.13-08من القانون رقم  2-173المادة  -  17   ، مرجع ساب
.، 01-16قانون رقم  -  18   مرجع ساب
سمبر سنة  30-90 قانون رقم - 19 ة، ج ر عدد 1990مؤرخ في أول د سمبر  2صادر في 52، یتضمن قانون الأملاك الوطن د

  . معدل ومتمم.1990سنة 
اه، ج ر عدد 2005غشت سنة  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  - 20 اه للم الم . 2005سبتمبر سنة  4صادر في  60، یتعل 

  معدل ومتمم.
عنوان:   - 21 ةالفصل الثالث  عنوان: ا الإطار المؤسساتي لتسیر المدمج للموارد المائ ع  اب الرا لأدوات الذ ورد بدوره ضمن ال

ة ة لتسیر المدمج للموارد المائ .12-05. قانون رقم المؤسسات  ، مرجع ساب
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ة  م خدمات جیدة لجمهور من جهة، وفرض الرقا حث عن الطرق المرنة التي تسمح بتقد والتجار من خلال ال
ة ه حفاظا على المصلحة العامة والمتمثلة في الحفا على الثروة المائ . وهو ما تجلى بإنشاء  عل من جهة أخر

موجب المرسوم  ات مفصلة  ارها سلطة إدارة مستقلة ومنحها صلاح اعت اه  ة للم ط الخدمات العموم سلطة ض
  .)23(2009والتي بدأت في ممارسة نشاطها ابتداء من سنة  )22( 303-08التنفیذ رقم 

اه الرغم من استحداث هذه السلطة في مجال الم عتبر من المجالات الأخر إلا أنه  ، إلا أن هذا الأخیر 
ان هذا التخلي، وعلى خلاف المجال المنجمي  التي عرفت التخلي عن اعتماد السلطات الإدارة المستقلة. وقد 
المفهوم الغري من حیث عدم العمل تماما  ط الاقتصاد  والنشا الصیدلي، في التنازل تماما عن مسألة الض

ط ط السلطة الضا ة في المجال الاقتصاد سواء بنظام السلطات الإدارة المستقلة أو بنظام السلطات الض
موجب المرسوم التنفیذ رقم  اه وهذا  ط الم  163-18التجارة. وقد تجلى ذلك من حیث إلغاء سلطة ض

اه الم303- 08الذ ألغى المرسوم التنفیذ رقم )24( ط الم ه إنشاء سلطة ض موج سلطة ، والذ تم  سماة 
اه ة للم ط الخدمات العموم امه صراحة إلغاء وجود  2018. فهذا المرسوم الجدید لسنة )25(ض تضمن في أح

ة الموارد المال لفة  ل ممتلكاتها والتزاماتها ومستخدمیها إلى الوزارة الم اه وتحو ط الم   . )26(سلطة ض
  

ة المستقل   ةالمطلب الثاني: وضع بدائل عن السلطات الإدار
السلطات الإدارة المستقلة هو وضع بدائل أخر لهذه  من المظاهر المعبرة عن التراجع عن الأخذ 

ط اقتصاد آخر م  )الفرع الأول(السلطات من حیث الاتجاه إلى ض النظام المؤسساتي الإدار القد والاكتفاء 
  .)الفرع الثاني(

  
  

                                                            
م 2008سبتمبر سنة  27المؤرخ في  303-08مرسوم التنفیذ رقم  - 22 ذا قواعد تنظ ات و حدد صلاح ط  الذ  سلطة ض

اه وعملها، ج ر عدد  ة للم   . ملغى.2008سبتمبر سنة  28صادر في  56الخدمات العموم
ساو عز الدین،  -  23 اه«نقلا عن: ع ط المراف العامة: نموذج مرف الم ة الحقوق »ض ل حث القانوني،  ة لل م ، المجلة الأكاد

اسة، جامعة عبد الرحمان میرة، العدد    .102، ص. 2010ة لسن 2والعلوم الس
المؤرخ في  303-08، یتضمن الفاء المرسوم التنفیذ رقم 2018یونیو سنة  14مؤرخ في  163-18مرسوم تنفیذ رقم  - 24

اه وعملها، ج ر عدد  2008سبتمبر سنة  27 ة للم ط الخدمات العموم م سلطة ض ذا قواعد تنظ ات و حدد صلاح  36الذ 
  .2018یونیو سنة  17صادر في 

ط  2008سبتمبر سنة  27المؤرخ في  303-08مرسوم التنفیذ رقم  - 25 م سلطة ض ذا قواعد تنظ ات و حدد صلاح الذ 
اه وعملها، ج ر عدد  ة للم   . ملغى.2008سبتمبر سنة  28صادر في  56الخدمات العموم

.163- 18من المرسوم التنفیذ رقم  2المادة  -  26   ، مرجع ساب
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ط اقتصاد    آخرالفرع الأول: الاتجاه إلى ض
ط اقتصاد آخر من البد السلطات الإدارة المستقلة هو التوجه نحو ض العمل  ائل المقترحة للخروج 

ام المشرع  ط الجدید في القطاع المنجمي، من حیث ق . وقد تم استعمال هذا الض ط التجار الض سمى 
ط  لها إلى سلطة ض التین المنجمتین بتحو ز القانوني للو قاالجزائر بتدخله لتغییر المر ان  تجارة. فسا

ط النشا  التین إدارة مستحدثة لض ل و ة المجسدة في ش ط المنجم عتبر سلطات الض المشرع الجزائر 
ارها  اعت ا  ع معاییر السلطات الإدارة المستقلة تقر ل سلطات إدارة مستقلة تتوافر على جم ة في ش المنجم

ل الأنشطة  تصدر قرارات إدارة تكون موضوع طعن أمام مجلس ة والعقاب على  الدولة تمارس مهام الرقا
ة حت هاتین السلطتین الإدارتین المستقلتین سلطات )27(المنجم ز القانوني قد تغیر وأص . غیر أن هذا المر

ارة المادة  صرح ع ارهما سلطتین عامتین تكونان تاجرة مع الغیر وهذا  اعت ع تجار  ط ذات طا من  38ض
مها  05- 14القانون رقم  قة على الإدارة في موضوع تنظ التین للقواعد والمط التي تنص على عدم إخضاع الو

التین في علاقتهما مع الغیر  ة تجارة وأن الو هما لمحاس وتسییرها والعمال العاملین فیها مع ضرورة مس
  تخضعان للقواعد التجارة أ هي تاجرة. 

ون المشرع الجزائر قد تنازل عن رة السلطة الإدارة المستقلة في المجال المنجمي أ عن  بذلك  ف
ط  ط النشا الاقتصاد وف المفهوم الغري، والتحول إلى الض مفهوم الإدارة الجدیدة المستحدثة لض
. ولو أن هناك من یر  ط التجار الض ط النشا الاقتصاد المسمى  ة لض مفهوم الإدارة التقلید الاقتصاد 

ط التجارة بوجود فئتی ط النشا الاقتصاد في الجزائر وهي السلطات الإدارة المستقلة وسلطات الض ن لض
اكل ط في الجزائر متأرجح بین نوعین من اله یر أن الأستاذ )28(مما یجعل أسالیب الض ة رشید. مع التذ م  زوا
ط التجارة ش قائم بین السلطات الإدارة المستقلة والض   .)29(یر هناك تعا

  
م للمؤسسات العامة النظام القد   الفرع الثاني: العمل 

م للمؤسسات  ان السلطات الإدارة المستقلة هو الرجوع إلى النظام القد من البدائل الأخر المقترحة في م
ط النشا  م وض العامة بواسطة الدولة أو إحد هیئاتها أ العودة إلى الدور التقلید للدولة في تنظ

                                                            
. 01-01قانون رقم  48إلى  44المواد من   -  27   ، مرجع ساب
ة  - 28 رة ماجستیر في القانون، تخصص: الهیئات العموم مة، مذ ط الاقتصاد في الجزائر والحو ظة، سلطات الض عشاش حف

اسة، دامعة عبد الرحمان میرة  ة الحقوق والعلوم الس ل مة،  ة–والحو   .48، ص. 2014، -بجا
29  - ZOUÏAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes  face aux exigences et de 
gouvernance, Edition belkeis, Alger,  Pp.67-68.  
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اه على )30(الاقتصاد ط الم ط النشا الصیدلي وسلطة ض ة لكل من سلطة ض النس ن إظهار دلك  م . و
  التالي:

ط النشاط الصیدلي: -1 ة لسلطة ض السلطات الإدارة المستقلة عن من النتائج الأخر لتحول  النس العمل 
الخاصة نظام المؤسسات الع ة و ع الصناعي نجد العودة إلى نظام المؤسسات العامة التقلید امة ذات الطا

رس في ظل القانون رقم  القانون التوجیهي ل 01- 88والتجار الم ة. هذا لالخاص  مؤسسات العامة الاقتصاد
م أن النص الجدید للصحة في مسألة  ح الة المستحدثة في المجال الصیدلي  قه على الو ن تطب م الأمر 

اجت المؤسسات  01-88ه إلى القانون رقم المؤسسات العامة الإدارة قد أحالنا في دی ه الثالث المتعل  ا في 
ع الصناعي والتجار  45و 44لم یلغ في مواده . فهذا النص العامة المؤسسات ذات الطا وهو الأمر  ،المتعلقة 

ام القانون رقم  ،2008إلى لم یتضمنه قانون الصحة المعدل سنة  حیل تماما إلى أح قدر  01-88والذ لم 
ه أعلاه. ما ت ما أشرت إل ال المفهوم الفرنسي في مسألة السلطات الإدارة المستقلة    م استق

موجب القانون رقم  ان  ه آنفا،  ما اشرنا إل ة و ة لمواد الصیدلان الة الوطن هذا الاهتمام بإنشاء هذه الو
ة، فالنص 05- 85المعدل لقانون الصحة رقم  08-13 ة العمل زها .  إلا أنه من الناح مي المحدد لمر التنظ

صدر إلا سنة  اتها لم  عد مرور  )31(308- 15موجب المرسوم التنفیذ رقم  2015القانوني ولصلاح  7. أ 
الة من أصلها ومنحها  سنوات على صدور النص التشرعي والذ یثیر عدة تساؤلات حول مسألة إنشاء الو

فع مالسلطة الإدارة المستقلة مادام أن النص لم  ة التنظ طة ةل من الناح قاء الدولة هي الضا ؟ ومن ثم 
ة دون التفعیل. وما زاد  س الأوراق القانون قاء النص التشرعي حب ه، الجزم ب والمنظمة للنشا الصیدلي. وعل

ة والذ تم سنة  ة العمل الة من الناح ة هو تنصیب الو عد مرور  )32( 2017الأمر غرا سنوات على  9أ 
  ا. إنشائه

لكن في أقل من سنة تم اقتراح مشروع قانون جدید للصحة على غرفة المجلس الشعبي الوطني بتارخ 
ة بتارخ  )33( 2018أبرل  22 الجردة الرسم الة  2018یولیو  2وتم إصداره  ز القانوني للو ، ألغى المر

                                                            
ط النشا «لمزد من التفاصیل حول الدور التقلید للدولة راجع: إرزل الكاهنة،   -  30 ة في ض الدور الجدید للسلطات التقلید

ة للقان»الاقتصاد ة، المجلة النقد اس ة، العدد ، ون والعلوم الس اس ة الحقوق والعلوم الس   .2015لسنة  2ل
سمبر سنة  6مؤرخ  308-15مرسوم تنفیذ رقم  - 31 ة المستعملة في 2015د ة للمواد الصیدلان الة الوطن حدد مهام الو  ،

مها وسیرها، ج ر العدد  یلها وتنظ شر وتش سمبر سنة  20صادر في  67الطب ال   .2015د
قوة، جردة النصر، یوم  - 32 ة  ة للأدو اف: الجزائر ستقتحم السوق الإفرق ، انظر الموقع الالكتروني: 2017فبرایر سنة  12بوض

www.annasroline.com    :23.00على الساعة  2020مارس 30تارخ الولوج إلى الموقع یوم.  
ة المجلس ال - 33 ة الثامنة، الدورة العاد ة لمناقشة مشروع قانون )2018-2017(شعبي الوطني الفترة التشرع ، الجلسة العلن

ة للمناقشات السنة الأولى رقم 2018أبرل سنة  22الصحة المنعقدة یوم الأحد  مایو سنة  30مؤرخ في ، 64، الجردة الرسم
  www.anp.dz. راجع موقع المجلس الشعبي الوطني: 2018
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رس في قانون  صرح ع 13-08الم لها إلى مؤسسة عامة ذات تسییر خاص  التي  224ارات المادة بتحو
ة والاستقلال المالي توضع  «تنص على:  ة المعنو الشخص ة ذات تسییر خاص تمتع  الة مؤسسة عموم الو

الصحة لف  ر الم ة الوز قاء على سلطة إدارة »تحت وصا ة للإ ق . ذلك تعبیر واضح عن عدم وجود إرادة حق
.مستقلة في المجال الصیدلاني والعودة إلى الدور  ة على هذا النشا م للدولة للرقا   القد

اه: -2 ط الم ة لسلطة ض ه أعلاهالنس ان في مجالي المناجم والصحة تم  هفإن، ما تمت الإشارة إل إذا 
طة ز القانوني للهیئة التي تراقب الأنشطة المرت اه  إلا أنه ،التغییر في المر ذلك،  الأمر لمففي مجال الم ن 

ا اهشرة احیث تم إلغاء م    .لسلطة الإدارة المستقلة التي تراقب مجال الم
اه  موجب نص تشرعي وهو قانون الم ان  اه  طة للم فالغرب في الأمر أن إنشاء هذه السلطة الضا

اه في الجزائر تمارسه سلطة إدارة مستقلة  65في المادة ) 34( 2005لسنة  ط الم التي تنص صراحة على أن ض
اتها اه لسنة  نص على صلاح مسها تعدیل قانون الم قا. وهذه المادة مازالت سارة المفعول لم   ).35( 2009مس

ه موجب نص تنظ یتم هذاان من المفروض أن  ،وعل س  موجب نص تشرعي ول مي احتراما لمبدأ الإلغاء 
ز القرار في  تدرج القوانین. ة على مر الجزائر مخالفة بذلك قواعد وهو ما یبین مرة أخر استحواذ السلطة التنفیذ

ة خاصة مبدأ الفصل بین السلطات وقاعدة تدرج القوانین. ولو أنه  رسة في الدساتیر والدراسات القانون ة م قانون
ارة وهي أنه  65طرقة أخر فقد تضمنت المادة  ورة ع ة «المذ ط الخدمات العموم ن أن تمارس مهام ض م

ة مستقلة اه سلطة إدار م هذه مح »للم مي في مسألة تحدید أسلوب تسییر وتنظ لا ذلك إلى النص التنظ
اتها الموسعة ذا تحدید صلاح ة ممثلة في الوزر الأول  .السلطة و وهو رما الأمر الذ سمح للسلطة التنفیذ

قى الأمر غیر مبرر وغیر مشروع لأ عد ذلك یلغیها. لكن ی حدد نظام عملها ثم  صدر مرسوم  غاء ن الإلأن 
س. س الع ة ول عدها السلطة التنفیذ ة أولا ثم  عد یبدأ من السلطة التشرع ة مخالفة ل فهذا الأمر  مبدأ المشروع

ة. م ست بنصوص تنظ ة ول ون بنصوص تشرع   لإنشاء وإلغاء هذه السلطات الذ یجب أن 
  

السلطات الإدار ة عن التراجع عن العمل  حث الثاني: الآثار المترت   ة المستقلةالم
ان ما  النظر إلى المظاهر التي تبین التراجع عن العمل بنظام السلطات الإدارة المستقلة، فلابد من تب

ع التجار  ن حصره في التوجه نحو العمل بنظام السلطات ذات الطا م المطلب (ترتب عن هذا التراجع والذ 
ة  )الأول ة المألوفة  )المطلب الثاني(والعودة إلى نظام المؤسسات العامة التقلید قاء عن نظام الهیئات التقلید والإ

  .)المطلب الثالث(

                                                            
.12-05قانون رقم  -  34   ، مرجع ساب
تمم القانون رقم ، 2009یولیو سنة  22مؤرخ في  02-09أمر رقم  - 35  2005غشت سنة  4المؤرخ في  12-05عدل و

اه، ج ر عدد  الم   . 2009یولیو سنة  26صادر في  44والمتعل 
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ع  الأول:المطلب  ع المؤسسات العامة ذات الطا طا ط التجار  العمل بنظام سلطات الض
  الصناعي والتجار 

ن ملاحظته على المشرع الجزائر في مسألة عدم المواصلة بنظام السلطات الإدارة الم م ستقلة هو ما 
الرغم من أن النص القانوني  الخصوص في المجال المنجمي. ف ط التجارة وهذا  الأخذ بنظام السلطات الض
ن الجزم في  م ط التجارة، إلا أنه  ع سلطات الض التان المنجمیتان لهما طا المنظم للمناجم ینص على أن الو

العودة إلى النظام التقل أن الأمر یتعل  .هذا المقام  ع الصناعي والتجار   ید للمؤسسات العامة ذات الطا
ط المنجمي من سلطة  ز القانوني لسلطات الض ل في المر أنه هناك تحو القول  ن شرح هذا المعنى  م و
ثیرة  مفهوم مستوحى من النظام المقارن للسلطات الإدارة المستقلة والذ قدمت لها شروحات  إدارة مستقلة 

احثینوحتمن القوانین  ة معروفة في النظام الإدار وهي المؤسسة  ى ال في المیدان، إلى سلطة إدارة تقلید
التي المناجم في  ط تجارة. فنزع وصف الإدارة عن و ع الصناعي والتجار بوصفها سلطة ض العامة ذات الطا

التین  ه الو شتغلون فیها، معناه تشب مها والعاملین الذین  صنف أو فئة من الهیئات موضوع تسیرها وتنظ
ارها فئة جدیدة من  اعت ع الصناعي والتجار  المألوفة في القانون الإدار وهي المؤسسة العامة ذات الطا

ام القانون رقم  )36(المؤسسات العامة ارها مؤسسات تخضع  01- 88، والتي تم النص علیها ضمن أح اعت
  .)37(نون الخاصلمزج من القواعد هي قواعد القانون العام والقا

م ذلك بتولي هذه الهیئة الجدیدة إدارة المرف العام ن تدع م ة و ة المعنو الشخص ذا التمتع  الفرع (و
ه مهامه  )الأول ثم النظام المالي والإدار الذ تخضع  )الفرع الثاني(وتخصصها في المجال الذ تمارس ف
  . )الفرع الثالث(له

  
ةإدارة المرف الع الفرع الأول: ة المعنو الشخص   ام والتمتع 

ل عام هو إدارتها للمراف العام ذات  ش ع الصناعي والتجار  میز المؤسسات العامة ذات الطا ما 
ممارسة النشا الاقتصاد  ام الإدارة  ة ق ان ، وذلك من خلال التكرس الرسمي لإم ع الصناعي والتجار الطا

ام القانون الخاصمثلها مثل أشخاص القانون الخاص ومن ثم  ا لأح معنى نشا أن )38(إخضاعها مبدئ  .

                                                            
ة، الجزائر، محیو أحمد، محاضرات في المؤ  -  36 عة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامع   .447، ص. 2009سسات الإدارة، الط
ة، 1988ینایر سنة  12مؤرخ في  01- 88رقم  قانون  45المادة  - 37 ة الاقتصاد ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم

ا(. 1988ینایر سنة  13صادر في  2ج ر عدد    )ملغى جزئ
ع الصناعي والتجار في إطار الصفقات  نقلا عن: أیت - 38 ة ذات الطا ة لعقود المؤسسات العموم عة القانون وارت حمزة، الطب

ة جامعة عبد  اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون: تخصص القانون العام لأعمال،  ة، مذ العموم
ة،    .15، ص. 2012-2011الرحمان میرة بجا
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ماثل نشا الأشخاص الخاصة ع الصناعي والتجار  م )39(المؤسسات العامة ذات الطا قا لهذه المفاه . تطب
اره قطاعا  اعت الأصل للدولة وهو قطاع المناجم  ع  صدد إدارة قطاع هام تا التین المنجمتین نجد أنها  على الو

ة التي تدر أراحا است ة للدولة الجزائرة من خلال استغلال الثروة المنجم عاد تنمو ا یهدف إلى تحقی أ راتیج
ع  ارة إدارة للمرف العام ذات الطا للدولة. ولو من حیث المعنى فمن الصعب القول أن استغلال المناجم ع

. هذا من جهة.   الصناعي والتجار
 ، ة امن جهة أخر ةتعتبر الشخص ع  من لمعنو المعاییر الأخر لوصف المؤسسة العامة ذات الطا

نها من تحقی )40( أنه شخص عام الصناعي والتجار  ة تم . والهدف من ذلك هو إعطائها نوع من الاستقلال
ل مرة یتم إنشاء هذا النوع من المؤسسات ه التشرعات في  ل حرة وهو ما تحرص عل . وإذا أردنا )41(أهدافها 

ون  أن ة، وهذا  ة المعنو الشخص ا على تمتعها  التین المنجمیتن نجد الاعتراف ضمن نطب ذلك على الو
ه في المادة  ة هو مصطلح  05- 14الفقرة الأولى من القانون رقم  47المصطلح المنصوص عل الشخص

ة  ة الشخص لتحمالقانون قصد بها أهل ة. و ة المعنو اره مفهوما أوسع من الشخص ل الالتزامات في مقابل اعت
ا ا ومعنو ع ون الشخص طب الحقوق والذ قد    .)42(التمتع 

  
  التخصص الفرع الثاني:

ه  ع الصناعي والتجار هو تخصصها في المجال الذ تمارس ف میز المؤسسة العامة ذات الطا ما 
عیتها نشاطها وهذا من خلال استقلالیتها عن أداء مهامها عن الدولة أو الجماعات الإ الرغم من ت ة وهذا  م قل

ة،  م الأصل من اختصاص الدولة والجماعات الإقل ون المهمة التي یجب أن تؤدیها هي  لها من جهة أخر 
ة.  ة الاقتصاد   فالغرض من هذا التخصص هو تحقی الفعال

التین المنجمیتین. وهو ما قصده المشرع الجزائر ف      قوة في الو من  36ي المادة هذا المعنى نجده 
ة  05- 14قانون رقم  ة ذات الصلة بنشاطات المنشآت الجیولوج ات السلطة العموم بإقراره أن ممارسة صلاح

المناجم  لفة  حث والاستغلال المنجمیین هو من اختصاص وزارة المناجم من خلال الإدارة الم ونشاطات ال
                                                            

اد للنشر، الجزائر، ل -  39 عة الثالثة، ل ، الط   .2018، ص. 2006اد ناصر، الوجیز في القانون الإدار
ما بینها  - 40 طة ف ة وهي: وجود مجموعة من الأشخاص أو الأموال مترا ة عندما توافر العناصر التال ة المعنو تكتمل الشخص

ل دائم ش ة والاعتراف بها، تعمل  ، دار  وأجهزة تمثلها وذمة مال اد ناصر: الأساسي في القانون الإدار من قبل المشرع. راجع: ل
  .49المجدد للنشر والتوزع، سطیف، ذ.س.ن، ص. 

س مؤسسات الدولة  «من القانون المدني الجزائر على:  51تنص المادة  - 41 عین القانون الشروط التي یجب توافرها لتأس
ة والمج ة، والاجتماع ة القانوني أو فقدهاوالمنشآت الاقتصاد ات واكتسابها الشخص ات والتعاون .. أمر رقم »موعات مثل الجمع

ومة: 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في  75-58 ، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم. انظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة للح
www.joradp.dz   

ام -  42 . 49القانون المدني الجزائر في المواد  راجع أح   وما یلیها، مرجع ساب
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التیین المنجمیتین. والذ تم تأكیده لاحقا من خلا التین وهو الإشراف على والو لت للو ات التي أو ل الصلاح
ارهما أنشطة متخصصة. اعت   النشا الجیولوجي والنشا المنجمي 

  
التین المنجمیتین الفرع الثالث:   النظام المالي والإدار للو

ع الصناعي والتجار من حیث ضرورة  عتبر الاستقلال المالي جوهر وجود المؤسسات العامة ذات الطا
ل حرة مع ضرورة  استخدام أموالها ومواردها  سمح لها  ة خاصة بها. أمر  ة ومیزان أن تتوافر على ذمة مال
التین المنجمتین من خلال محتو  ة للو النس رسة صراحة  ة تجارة. هذه المعاني هي م أن تمسك محاس

التان 5و 4و 3في الفقرات  38و  37المادتان  الاستقلال المالي ولدیها ذمة  التي تنصان على أن الو تتمتعان 
ة المنظمة  ة العموم التالي الابتعاد عن قواعد المحاس ل التجار و ة وف الش ضا مسك محاس خاصة. وعلیها أ

موجب القانون رقم  )43( 21-90موجب القانون رقم  ة التجارة المنظمة   11-07والخضوع لقواعد المحاس
النظام المحاسبي    .   )44(الماليالمتعل 

ع الصناعي والتجار هو  ما أنه، من قبیل المعاییر المعتمدة لتبرر سیر المؤسسات العامة ذات الطا
مات  ، فالقوانین والتنظ نظام سیرها الإدار والنظام الذ یخضع لها العاملین فیها. فمن حیث التسییر الإدار

قا للمادة  وذلك بإسناده إلى أجهزة تنشأ في  01-88من القانون رقم  46المنشئة لها هي التي تحدده وهذا تطب
  هذا الإطار. 

التین المنجمیتین الذ حدد القانون رقم  ة للو النس النظام الإدار الذ تسیر  05- 14هذا المعنى متوفر 
یر أن  ات واسعة. مع التذ لت لها صلاح ذا مدیرات متخصصة أو ه والمتمثل في وضع لجنة مدیرة و عل

التمتع أ  الات  سمح لهذه الو ة. ونشیر هنا أن هذا النظام الإدار  م رئاس موجب مراس عینون  عضائها 
الإدارة في التسییر من حیث القرارات التي تتخذها عند ممارسة نشاطها وذلك دون الرجوع إلى  ةالاستقلال

ة أ وزارة الصناعة والمناجم. في هذا الشأن تنص صراحة من القانون رقم  24الفقرة  38المادة  السلطة الوص
ة  14-05 ل شفاف الة في ممارسة وظائفهم  ل و س اللجنة المدیرة وأعضائها وأعوان  ل من رئ على حرة 

ة. اد واستقلال   وح
                                                            

ة، ج ر عدد 1990غشت سنة  15مؤرخ في  21-90رقم  قانون  -  43 ة العموم المحاس غشت سنة  15صادر في  35، یتعل 
  . معدل ومتمم. 1990

 25صادر في  74، ج ر عدد ، یتضمن النظام المحاسبي المالي2007نوفمبر سنة  25مؤرخ في  11- 07رقم  قانون  - 44
  . معدل ومتمم.2007نوفمبر سنة 

ط       التي الض ز القانوني لو التین المنجمیتین راجع: قاسي زنب، المر ة التي تخضع لها الو لمزد من التفاصیل حول المحاس
ا ة الحقوق والعلوم الس ل رة ماجستیر تخصص القانون العام لأعمال،  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، في القطاع المنجمي، مذ س

  وما یلیها. 40، ص. 2013
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ه هو أنه نظام خاص یخضع عادة لتشرع  ة للنظام الذ یخضع له المستخدمین، فالمتف عل النس أما 
س لقانون  ع الصناعي  العمل ول ة، ما عدا المدیرن العامین للمؤسسات العامة ذات الطا فة العموم الوظ

فة  ة ومن ثمة إخضاعهم لقانون الوظ موجب قرارات إدارة تصدر عن السلطة التنفیذ ون  والتجار والذ 
د نص المادة  رس جدا في قانون المناجم، حیث تؤ ة. هذا المعنى نجده م الأولى من القانون الفقرة  38العموم

التین المنجمیتین یخضعان لنظام تشغیل العمال ولا تطب  05-14رقم  الو شتغلون  على أن العمال الذین 
ام قانون العمل رقم  ه، إخضاعهم لأح م الإدارة في مسألة هؤلاء العمال. وعل  )45(11-90شأنها قواعد تنظ

عتبر حسب الاستاذ  لالي عجةوالذ  اع الأسلوب تخلص من ت الج ة بإت فة العموم ات قانون الوظ ل عات وش
مي واللائح س الأسلوب التنظ الموازاة مع ذلك، )46(المعروف في القطاع العام يالتعاقد في العمل ول . لكن 

ام  التالي یخضعون لأح ات، و ذا محافظو الحسا ة و م رئاس مراس عینون  التین  لین للو فإن الأعضاء المش
فة العامة رقم قانون ال اقي العمال  )47( 03- 06وظ ما  س  موجب قرارات إدارة ول ون  ار أن التعیین  اعت

د على ذلك نص  التین وهؤلاء العمال. وما یؤ موجب عقود عمل تبرم بن الو التین  ون وجودهم في الو الذین 
ة اللج 05- 14من القانون رقم  13الفقرة  38المادة  التین في تعیین التي تنص على صلاح نة المدیرة لو

موجب نظام داخلي تضعه هي.   العمال وفصلهم ونظام الأجور وذلك 
ط النشا المنجمي  ن الجزم مرة أخر العودة إلى النظام التقلید في ض م ر أعلاه  بناء على ما ذ

اق أغلب معاییر  ع الصناعي والتجار من خلال انط هذه المؤسسات على بواسطة المؤسسات العامة ذات الطا
ه  عا قة هو نظام لم یتم است التین المنجمیتین والخروج عن نظام السلطات الإدارة المستقلة. والذ في الحق الو
اب تعود إلى التقلید العشوائي للنظام الغري في  ة في الجزائر لأس ل جید من قبل السلطات العموم ش وتجسیده 

م الشؤون العام   ة والإدارة في بلدانها.خل المؤسسات لتنظ
  
  
  
  
  

                                                            
علاقات العمل، ج ر عدد 1990أبرل سنة  21مؤرخ في  11- 90قانون رقم  - 45 أبرل سنة  25صادر في  17، یتعل 

  . معدل ومتمم.1990
ة وقطاع المحروقات - 46 لالي، الكامل في القانون الجزائر لاستثمار: الأنشطة العاد ة، الجزائر، عجة الج ، 2006، دار الخلدون

  .708ص. 
ة ج ر عدد 2006یولیو سنة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم - 47 فة العموم صادر  46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظ

   .2006یولیو سنة  16في 
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  العمل بنظام المؤسسات العامة ذات تسییر خاص: المطلب الثاني
ارات معینة  ط النشا الصیدلي التي تغیر وصفها وف اعت سلطة ض ترتب  )الفرع الأول(یتعل الأمر 

ة  مؤسسة عامة ذات تسییر خاص لكن بنوع من الخصوص   .)نيالفرع الثا(عنها هي الأخر وصفها 
  

  العامة ذات التسییر الخاص التحدید الدقی للمؤسسة الفرع الأول:
ز القانوني، ما عدا  أ سبب لتغیر هذا المر صرح الوزر  عند عرض مشروع قانون الصحة الجدید لم 
التسییر المرن اعتماد على عصرنة  سمح لها  ة  قوله أنه یجب إدراج قانون أساسي جدید للمؤسسات العموم

ل أساسيالتخ ش ة التعاقد  ضا على أن هذا القانون الأساسي هو وسیلة لإقامة عمل دا أ ط مؤ . بذلك نجد )48(ط
ة للمواد  2008التصرحات التي تم الإدلاء بها سنة  التناقض في الة الوطن انة الو د على م والتي تؤ

ة والتي یجب أن تكون  ة الصیدلان ین مستقلةسلطة إدار عة  2018ي أبدیت سنة التصرحات الت و حول طب
ة على النشا الصیدلي والتي یجب أن تكون   .المؤسسة العامة ذات التسییر الخاصالسلطة التي تولى الرقا

عاب السلطات الإدارة المستقل قة في قبول النهج الغري في است عبر صراحة عن عدم وجود إرادة حق  ةوهو ما 
ه آنفا. ما أشرت ال م من خلال نظام المؤسسة العامة الإدارة  قاء على النظام الإدار القد   والإ

مقارنة ام القانون رقم  ف م والقانون الجدید للصحة رقم  13-08أح ، 11-18المعدل لقانون الصحة القد
ة وأسلوب تسییره واستقلا ة للمواد الصیدلان الة الوطن یلة الو ما یخص تش ة والنظام المحاسبي الذ ف لیتها المال

ات التي تتمتع بها، نجد أن المحتو لم یتغیر.  فالذ تغیر هو الوصف المنوح  تخضع له وحتى الصلاح
الة من  ة مستقلةللو . أمر یثیر عدة تساؤلات حول الوصف مؤسسة عامة ذات تسییر خاصإلى  سلطة إدار

ط؟ الض الة  قي لهذه الو   الحق
ذلك وهذا لانتفاء معاییر السلطات الإدارة فإذا أر  ست  أنها سلطة إدارة مستقلة فهي ل دنا أن نصفها 

الأصل. ولا یجب  تالمستقلة التي یجب أن تصدر قرارا إدارة وتكون منازعاتها إدارة خاضعة للقضاء الإدار 
ة ولا  )49(أن تكون مجرد هیئات للاستشارة ة الإدارةوان لا تخضع لا للسلطة الرئاس وأن تمتع  )50(للوصا
                                                            

ة الثامنة، - 48 ات أمام المجلس الشعبي الوطني الفترة التشرع ة  عرض وزر الصحة وإصلاح المستشف -2017(الدورة العاد
2018(.   ، مرجع ساب

ه رشیدوفي هذا الشأن یر الأستاذ  - 49 م ، إذ  زوا ع استشار طة ذات طا س ست مجرّد هیئات  أنّ السلطات الإدارّة المستقلّة ل
صفة مستقلّة عن تلك الق ونها تتخذ هذه القرارات  سلطة اتخاذ القرارات، وإنّما  رارات التي تتخذها السلطة إنّها لا تتمتّع فقط 

  التنفیذّة.
« Les autorités administratives indépendances sont d’abord des autorités en ce sens qu’elles ne 
sont pas de simples organes consultatifs. Non seulement elles bénéficient d’un véritable pouvoir 
de décision, mais un tel pouvoir décisionnel relève traditionnellement de la compétence du 
pouvoir exécutif ». 
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ة  ه، فهي فئة قانون م، وعل فة التح م وظ انا التنظ ة والعقاب وأح ط الإدارة المتمثلة في الرقا سلطات الض
  . )51(جدیدة قائمة بذاتها 

  
ع الممیز للسلطة العامة ذات التسییر الخاص: الفرع الثاني   الطا

میز السلطة العامة ذات التسییر الخ   اص المنشئة في المجال الصیدلي مایلي:ما 
ة هي من الأهداف التي من أجلها أن الحفاظ على المصلحة العامة: - ة للمواد الصیدلان الة الوطن شئت الو

ه . و ثلة في الحفا على الصحة العامةمالحفا على المصلحة العامة المت في قانون الصحة هو ما تم التأكید عل
ة في مجال تسجیل بنص 225الجدید في المادة  الة هي ضمان الخدمة العموم ها على أن الهدف من إنشاء الو

ة. وتضیف المادة  الخبرة وإحصاء الآثار غیر  243المواد الصیدلان ام  ة الجودة والق الة مراق على تولي الو
ة. وهذا الهدف  ة والمستلزمات الطب ة على استعمال المواد الصیدلان المنشود یخص مرف المرغوب فیها والمترت

ة، والذ یتم تسییره من قبل الدولة بواسطة سلطاتها  اره من المراف العامة التقلید اعت ل عام  ش الصحة 
. ع الصناعي والتجار ة المتمثلة في المؤسسات العامة منها المؤسسات العامة ذات الطا  التقلید

ع الو الخضوع للنظام الإدار التقلید - ط ة هو خضوعا لالة الوط: ما  ة للمواد الصیدلان نظام الإدار لن
ان وهذا  ،التقلید عد إن  الصحة في ظل قانون الصحة الجدید  لف  ة الوزر الم من حیث إخضاعها لوصا

ة. ذلك معناه الخروج عن المعني المقرر لسلطات الإدارة المستقلة التي  م لا ینص على هذه الوصا النص القد
ة  الة إلى نظام لا تخضع للوصا ولا للسلطة الإدارة والتحول إلى النظام الإدار التقلید في إخضاع الو

ة.  اشرة للوزارة المعن ة الم ع ة من حیث الت  السلطة الرئاس
ع  م الموجودة في السلطات العامة ذات الطا الة هو تطبی المفاه ع التسییر الإدار للو ط ثم أن ما 

، وهذا قا للمادة  الصناعي والتجار وذلك بإسناده إلى أجهزة تنشأ في هذا  01- 88من القانون رقم  46تطب
مة  والجدیدة،  الة في إطار القوانین القد ة المنظمة للو م ة أو التنظ ة، سواء التشرع الإطار. فالنصوص القانون

اعت ل من المجلس العام والمدیر العام والمجلس العلمي  الة تتش د على أن الو اره جهاز استشار یتم تعیین تؤ

                                                             
ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p 19. 

د  -  50 ه رشیدزوا الأستاذ في هذا المقام یؤ   :على م
« La notion d’indépendance au sens juridique signifie que ces organes ne sont soumis ni à un 
contrôle hiérarchique, ni à un contrôle de tutelle peu importe que l’organe jouit ou non de la 
personnalité juridique dans la mesure où un tel élément n’est un critère déterminant pour 
mesurer le degré d’une telle indépendance ». 
 ZOUAÏMIA Rachid, op.cit., p.25. 

س، الجزائر،  -  51 ط الاقتصاد في الجزائر، دار بلق   .181، ص. 2011نقلا عن: بوجملین ولید، قانون الض
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ة أو قرارات وزارة م رئاس موجب مراس ة إما  الة )52(أعضائها من قبل السلطة التنفیذ میز خضوع الو . وما 
مشارع النظام  الصحة هو ضرورة موافقة هذا الأخیر على مداولاتها خاصة تلك المتعلقة  لف  لوزر الم

موجب قرار  الداخلي ومختلف العقود والصفقات التي حدد  قا  ان سا الة  الة. فالنظام الداخلي للو تبرمها الو
عد الموافقة  سمح لمجلس الإدارة بتحدید نظامه الداخلي لكن  من وزر الصحة أما في ظل النص الحالي ف

س سلطة إدارة مستقلة التي ة مؤسسة عامة ول الة هي منذ البدا أن الو ة للوزر. وهو ما یوحي  وصفت  النهائ
م للصحة.   ه في القانون القد

ة للمدیر العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء  النس ما یخص النظام الذ یخضع له المستخدمین، فإنه  ف
ف الة، فهم یخضعون لقانون الوظ موجب قرارات إدارة. أما  ةالمجلس العلمي للو عینون  م أنهم  ح ة  العموم

الة الو سوا موظفین. في  11-90فهم یخضعون لقانون العمل رقم  المستخدمین العاملین  ارهم عمالا ول اعت
تحدد علاقات العمل وأجور «على  190 -19من المرسوم التنفیذ رقم  19هذا الصدد تنص المادة 

ع »..المستخدمین. ة للمؤسسات العامة ذات الطا النس ه  م نظام العاملین المعمول  . ذلك معناه تطب مفاه
.الصن  اعي والتجار

اتي خاص:  - ةالخضوع لنظام مالي ومحاس ة للمواد الصیدلان الة الوطن ع عمل الو ط استقلالها  هو ما 
الة لدیها أموال خاصة بها تأتي من الأتاو  المالي ة خاصة. معنى ذلك، أن الو وخضوعها لنظام محاس

ذا مداخیل الخد ة وغیرها. و طة بتسجیل المواد الصیدلان ة ومختلف الأموال المرت ات والوصا مات المقدمة واله
ة الدولة. ة من میزان  الناتجة عن نشاطها مع تسجیل إعانات مال

ل من المادة  ارات  صرح ع ة التجارة  ة التي تخضع لها فهي المحاس من  27أما مسألة المحاس
الة التي تقران صراحة الخاص  190-19من المرسوم التنفیذ رقم  26والمادة  11- 18القانون رقم  عمل الو

الة تمس ة الو قا لقانون رقم  كأن محاس النظام المحاسبي المالي الذ ینص صراحة  11- 07تطب الخاص 
انت سائدة في قانون  د في هذا المقام أن هذه النصوص هي نفسها التي  ة التجارة. ونؤ على قواعد المحاس

أ الة  صف الو ان  م الذ  ة تجارةالصحة القد اره یجب أن تمسك محاس اعت   .  )53(نها سلطة إدارة مستقلة 
الة عندما حولت إلى مؤسسة عامة  ة الو النس أنه لا شيء تغیر في هذا الصدد  وهو ما یجعلني أجزم 
یلتها، فالمستجد فقط هو  ة لتش النس ة التي تخضع لها أو  عة المحاس ة لطب النس ذات تسیر خاص، سواء 

م  خضوعها الة سواء في القانون القد الصحة. وهو ما یؤد بي إلى القول أن الو لف  اشر لوزر الم الم
ع صناعي وتجار لوجود أغلب المواصفات في تلك  للصحة أو القانون الجدید، تعتبر سلطة عامة ذات طا

                                                            
. والمواد 190-19من المرسوم التنفیذ رقم  22و 16و 9المواد  - 52 -15من الرسوم التنفیذ رقم  25و 15و 11، مرجع ساب

308 .  ، مرجع ساب
. والمواد 190-19من المرسوم التنفیذ رقم  22و 16و 9المواد  - 53 -15من الرسوم التنفیذ رقم  25و 15و 11، مرجع ساب

308 .  ، مرجع ساب
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ط في المجال قة المتعلقة بإنشاء سلطة ض د أن التصرحات السا الة. وهو ما یؤ الصیدلي لا أساس لها من  الو
ا في ظل القانون  م. أما حال ة فیها في ظل القانون القد الصحة ما دام أن معاییر السلطة الإدارة المستقلة غائ
م للمؤسسات العامة ذات  التوجه إلى العودة صراحة إلى النظام القد الجدید للصحة، فالأمور اتضحت أكثر 

. ع الصناعي والتجار   الطا
  
ة المطل السلطات التقلید اهب الثالث: الاكتفاء    في مجال الم

ه أعلاهم ه. ، ا تمت الإشارة إل اشرة للسلطة الإدارة المستقلة التي تراق اه عرف إلغاء م فإن مجال الم
اه  ط الم ة التي بها إلغاء سلطة ض شرح الطرقة الغر ن شرح ذلك  م والأثر المترتب عن  )الفرع الأول(و

  .)فرع الثانيال(ذلك
  

اه ط الم   الفرع الأول: إلغاء سلطة ض
من نتائج التراجع عن السلطات الإدارة المستقلة هو العودة إلى ما هو سائد قبل إنشائها لكن هذه المرة 
اه الذ عرف  ط في مجال الم الض السلطات القائمة. وهو ما نجدة  استبدالها بهیئات أخر وإنما الاكتفاء  س  ل

ط الخدمات إلغاء س ة والذلطة ض طرقة غیر مشروعة العموم ما شرحناه آنفا. وما یزد هذه المخالفة  تم 
اه  ة هو التوقف لشرح الطرقة التي تمت بها إلغاء هذه السلطة الإدارة المستقلة في مجال الم ة القانون من الناح

ة على النحو التالي: ة العمل   من الناح
ان  - ادرة للإلغاء  ةالم لف الموارد المائ ر الم فحسب مصدر المعلومة، فان إلغاء سلطة  :من قبل الوز

ة مع موظفي  الموارد المائ لف  انت بناء على اجتماع عقده الوزر الم ة في الجزائر  ط الخدمات العموم ض
ه اتخ عة للوزارة والذ صاح ل موظفیها إلى مصالح أخر تا اذ قرار وهذا مصالحه معلنا إلغاء الهیئة وتحو

ة السارة المفعول لا )54( 2018جانفي  15بتارخ  س احترام النصوص القانون ل مقای . مخالفا ومتجاهلا بذلك 
اه لسنة  ما قانون الم ط  303-08منه والمرسوم التنفیذ رقم  65في المادة  2005س المنظم لسلطة ض

مة  اه. ومن ثم الاعتداء على الق ة للم ة الخدمات العموم ط الخدمات العموم ة التي منحت لهیئة ض القانون
اه.  للم

ر الأول ا - ادرة من قبل الوز عته. من حیث إعطاء الدور لموافقة على الم حدد طب تابي لم  موجب محرر 
ة  ط للخدمات العموم الض لفة  ة لتحضیر مشروع مرسوم تنفیذ لإلغاء الهیئة الم الموارد المائ لف  للوزر الم

أن الإلغاء یجب أن للم اه  والذ عرضه لاحقا  على الوزر الأول الذ رفضه الأمین العام للوزر الأول منبها 

                                                            
54   - La fausse manœuvre de Hocine Nacib, Le ministre a prononce la dissolution de l’autorité de 
régulation de l’eau, www.liberte-algrie.com consulte le vendredi 30 Mars 2020 a 23h 20m.   
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مي موجب نص تنظ س  موجب نص تشرعي ول ار، وهو ما تبین )55(ون  عین الاعت أخذ  . إلا أن ذلك لم 
ون الوزر الأول الملغي سلطة الخدمات العمو  163-18لاحقا من خلال إصدار المرسوم رقم  اه. بذلك  ة لم م

اه متجاهلا دور السلطة  طة لمجال الم ة في مسألة وجود السلطة الضا ام القانون ضا الأح هو الآخر قد خالف أ
ة على عمل  اقي السواب في تعد السلطة التنفیذ قة تضاف إلى  ة. وهي مسألة خطیرة وسا التشرع

ة والتي  ات السلطة التشرع انت موضوع انتقادات عدیدة.وصلاح  لطالما 
ر - اه:  التبر ة للم ط الخدمات العموم فقد تم تبرر إلغاء السلطة العشوائي وغیر المؤسس لإلغاء لسلطة ض

عدم فائدتها  ة،  الإعلام على مستو وزارة الموارد المائ لفة  اه، ومن قبل المدیرة الم طة في مجال الم الضا
ل موظفیها وعدم منفعتها في لعب ال ضرورة ترشید النفقات على مستو الوزارة وذلك بتحو ذا  دور المنو بها و

طرح تساؤلات عدة خاصة التناقض في التصرحات عند مناقشة مشروع قانون )56(إلى مصالح أخر  . تبرر 
طة ضرورة إنشاء الهیئة الضا ة آنذاك  الموارد المائ لف  ه الوزر الم اه، والذ أكد ف اه إنقاصا لعبئ  الم للم

له إلى هیئة متخصصة اه بتحو ة غلى قطاع الم ه صفة  )57(الدولة في الرقا أ ین تصرح هذه المدیرة؟ ثم  و
ة سلطة   ة وأحق ة في مسألة تحدید أهل ان السلطة التشرع ون لهذه المدیرة إعطاء السلطة التقدیرة في م

اه في أداء دور  ة للم ط الخدمات العموم ة لمسألة ترشید النفقات الذ ض النس قال  ها من عدمها؟ نفس المعنى 
س الجمهورة. س الأعلى سواء وزر القطاع أو الوزر الأول أو رئ ات الرئ  هو من صلاح

 
اه ط الم   الفرع الثاني: أثر إلغاء سلطة ض

اه هو العودة  ة للم ط الخدمات العموم ة عن إلغاء سلطة ض إلى النظام الساب عن من النتائج المترت
ة. قة هو من خلال ف  إنشاء هذه السلطة أ الدولة بواسطة وزارة الموارد المائ ما تم سرده أعلاه، نتوصل إلى حق

طرقة غیر مشروعة. ومن ثمة  اه ولو أن ذلك تم  السلطة الإدارة المستقلة في مجال الم العمل  عدم المواصلة 
الإصلاحات ا ان التراجع عن العمل  ل عام. مع الاشارة إلى أنه  ش ط الاقتصاد  ة في مسألة الض لاقتصاد

ة: ارات التال الاعت ة  لو تم الأخذ  اه منذ البدا ة في مجال الم ط ن تفاد إنشاء هذه السلطة الض   من المم

                                                            
55  - Idem.  
56 - la fausse manœuvre de Hocine Nacib, Op.cit. 

اه لسنة عرض وزر ا - 57 ة لمشروع قانون الم الموارد المائ لف  أمام المجلس الشعبي الوطني. المجلس الشعبي  2005لوزر الم
عة المنعقدة یوم الإثنین  ة السا عة، الجلسة العلن ة السا ة الخامسة، الدورة العاد  2005أبرل سنة  18الوطني الفترة التشرع

ة للمناقشات ا( احا)، الجردة الرسم . راجع موقع المجلس الشعبي 2005مایو سنة  16مؤرخ في ، 151لسنة الثالثة رقم ص
 www.anp.dzالوطني: 
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الغاز والكهراء والنقل التي أنشئت فیها سلطات  - المجالات الأخر  اه  ة تم عدم مقارنة مرف الم ط ض
اه ة مرف الم النظر إلى خصوص اه مرف محلي )58(الاحتفا بدورها وهذا  ون مرف الم . یتعل الأمر 

اه ة هي التي تنظم طرق تسییر الم م ار أن الجماعات الإقل اعت  .)59(خالص، 
از  - ذا طرقة الامت اشر و اه المتمثلة في التسییر التقلید الم ضاف إلیها طرقة تعدد طرق تسیر مرف الم

الكهراء )60(تفوض المرف العام ع الصناعي والتجار  اقي المراف العامة ذات الطا . وهذا على خلاف 
ون أن عمل  ط،  ة الض اه قد لا یتناسب مع عمل ة مرف الم أن خصوص ه أساند الرأ القائل  والغاز. وعل

م اه قد لا یتناسب مع الجماعات الإقل ط الم ه، سلطة ض عد وطني. وعل ط لدیها  ار أن سلطة الض ة على اعت
اه ة في تسیر مرف الم م  .)61(فمن الصعب التوفی بین عملها وعمل الجماعات الإقل

ونه لم یل القبول  - ن موفقا  الأصل لم  اه والذ  ط الم النظام الفرنسي في إنشاء سلطة ض عدم الاقتداء 
قدر ونه یتعارض مع الحر  )62(الكبیر  ه تطبی حرة التجارة والصناعة  اه لا نتصور ف ة. فمرف الم ة التعاقد

شأنه قواعد القانون العام طب    .)63(ما 
انت الطرقة في الأخیر  ا فقط حبذا لو  انت صوا اه رما  ط في مجال الم نقول أن إلغاء سلطة الض

الضرورة العودة ترتب علیها  اره  مشروعة تستند إلى القانون. و اعت اه  ة على مرف الم إلى النظام التقلید للرقا
. ة هذا المرف ة مراعاة لخصوص م ع صناعي وتجار وهذا بواسطة الدولة والجماعات الإقل   مرفقا ذات طا

   
 خاتمة 

، وفي  حث هو القول أن المظهر الجدید للدولة في المجال الاقتصاد ه في هذا ال ن التوصل إل م ما 
عض المجالات  المنظومة ة الجزائرة، بدأ یتلاشى مع البوادر الأولى لتخلي عن السلطات الإدارة في  القانون

عبر عن التردد الواضح للسلطات في الجزائر للعمل بهذه السلطات ما دام أن  ة في الجزائر. وهذا رما  الاقتصاد
ة الخاصة ب ان لالتزامات الجزائر الدول ة  الها منذ البدا اته استق ل متطل م اقتصاد السوق  تكرس مفاه

                                                            
، ص.  -  58 ساو عز الدین، مرجع ساب  .102ع
رة ماجستیر في القانون:  - 59 اه، مذ ة للم ط الخدمات العموم ز القانوني لسلطة ض تخصص القانون العام املول رمة، المر

اسة، جامعة عبد الرحمان میرة،  ة الحقوق والعلوم الس ل   .10، ص. 2012للأعمال، 
عنوان:  - 60 اه  اب السادس الوارد ضمن قانون الم اه الفصل الأول من ال ة للم طرق تسییر الخدمات العموم ام تتعل  أح

.، مر 12- 05. قانون رقم 110إلى  100من المواد  والتطهیر   جع ساب
 .102مرجع نفسه ، ص.  -  61
، ص.   -  62  .10نقلا عن: املول رمة، مرجع ساب

63  - Haut Conseil du secteur public, Rapport  sur « quelle régulation pour l’eau et les services 

urbains», décembre 1999, Pp. 31-33.  
، ص.   ساو عز الدین، مرجع ساب   .103نقلا عن: ع
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. فمع مرور  ة الاقتصاد الجزائر ط الاقتصاد وهذا دون أ مراعاة لخصوص ما فیها مفهوم الض اته  ومحتو
عض من هذه  ة لا أكثر، خاصة أن ال انت مجرد املاءات خارج الوقت تم اكتشاف أن إنشاء هذه السلطات 

ل على  مر وقت طو وجودها حتى تم تغییر وصفها القانوني أو إلغائها. وحتى التي مازالت تمارس السلطات لم  
ط السوق الجزائرة عرف لها النشا الكثیر والفعال في ض ط مازال بید  نشاطها لا  ات الض إذ أن أغلب عمل

ةلطالس   .ة التنفیذ
السلطات الإدارة  ما یتعل بهذا التراجع عن العمل  ن إبدائه ف م المستقلة هو تصادمه مع غیر ما 

ة على النحو التالي:   ة والعمل ات القانون   عض المعط
ام المادة  - 1 السلطات الإدارة المستقلة مع أح من الدستور التي  43مد تواف هذا التراجع عن العمل 

طة بتحرر الاقتصاد أو  ادئه المرت صفة لا رجعة فیها المسار الاقتصاد الحر سواء في م تضمنت 
ان ینتظر المواصلة  . ففي الوقت الذ  ط الاقتصاد الضمانات المقررة لممارسة النشا الاقتصاد منها الض
عرفه  ط الاقتصاد استنادا لمبدأ التخصص الذ  مفهوم الض ة والعمل أكثر  ة التحرر الاقتصاد في عمل

س وهو ضرب هذا التحرر الاقتصاد ، نر الع ه نحو الدولة المتدخلة والتخلي عن والتوج الجانب الاقتصاد
طة أ العودة إلى النظام التدخلي للدولة.  الدولة الضا

ة خاصة صندوق النقد الدولي والمنظمة  - 2 ة مساءلة الجزائر عن هذا التراجع من قبل الهیئات الدول ان إم
ا قة مفروضة عل ة للتجارة التي هي في مفاوضات للانضمام إلیها وف شرو مس منها تحرر الاقتصاد  العالم

. ولو أن الدولة الجزائرة لدیها السلطة التقدیرة في وضع النظام  ورفع تدخل الدولة في المجال الاقتصاد
. ة للاقتصاد الجزائر  القانوني والمؤسساتي الذ یناسبها حما

ان هذه السلطات الإدارة المستقلة لل - 3 ون مد استعداد الهیئات التي تم استبدالها في م ة على السوق  رقا
ة الآن. ة الحال ا خاصة في الوضع  أغلبها مازالت حدیثة الإنشاء ستقابل اقتصاد جزائر منهار اقتصاد

عة  السلطات الإدارة في الجزائر مسألة نا ه، فالتراجع عن العمل  ز  -وحسب اعتقاد-وعل عن مر
ة ع ه السلطة التنفیذ اقي السلطات الموجودة في الجزائر القرار في الجزائر التي تستحوذ عل لى حساب  إرادة 

ان سیتم فعلا العمل  ما إذا  . وهو ما یوحي بین الأخذ والرد ف عد عن واقع الاقتصاد الجزائر ل ال عیدة  و
عود  قواعد الاقتصاد السوق من عدمه. ذلك معناه أن العمل بهذه السلطات الإدارة المستقلة أو عدم العمل بها 

ة وفة الأشخاص المتواجدین في السلطة لإراد ل مرة یتم فیها  برامج مختلفة التنفیذ ومتنوعة یتم الأخذ بها في 
س في مصلحة الاقتصاد الجزائر الذ یتطلب الاستقرار  له ل تغیر شخص الوزر في قطاع معین. وهذا 

ة. ة والخدمات  المؤسساتي لحسن أداء مختلف القطاعات الإنتاج

 


